مداخلة وفد العراق حول الفقرة (5) المتعلقة بالولاية القضائية:

السيد الرئيس 
بما اننا نسعى الى تحقيق افضلية في الوصول الى مصلحة الضحية التي تتعرض الى انتهاك، ولما لمبادئ حقوق الانسان من عالمية في اطار مسؤولياتها، وهي واجبة على الجميع خصوصا الدول التي يمكن ان تنضم مستقبلا للاتفاقية، فنعتقد ان من الافضل ان نجعل الولاية القضائية هنا ومن اجل تحقيق مصلحة الضحية وتيسير حق التفاضيلها الى محكمة جنسية الضحية ومحكمة محل الضحية ايا كان منها اسهل لمراجعة الضحية، سيما اذا ما اعلمنا ان هناك انتهاكات قد تؤدي الى ترك الضحية للعمل والفرار من تأثير هذه الانتهاكات.

وان كان الاختصاص المكاني هو الاصل فلا ضير ان يكون هناك استثناء ً مضافاً للاصل من اجل توفير ضمانات اوسع للضحية لتمكينها من الوصول الى العدالة، كما نعود ونكرر ملاحظاتنا التي ابديناها بالامس بخصوص الصياغة القانونية واللغوية، حيث ان النصوص الواردة هنا ايضا بحاجة الى مراجعة واعادة صياغة لسد الثغرات الموجودة فيها، ولا بد من تحديد المصطلحات الواردة في نص المادة (5) مثل مصطلح المقعد القانوني الذي اقترح ابداله بالمركز القانوني وابدال المصطلحات الاخرى كالادارة المركزية بمكان النشاط الواسع وفروعها والنشاط الذي تمارسه.

شكرا السيد الرئيس  
